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  )٢٠١٤ (٢١٣٧ قرارال
  ٢٠١٤فبراير / شباط١٣ المعقودة في ٧١١٠الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 

  
  ،إن مجلس الأمن  
  إلى قراراته وبيانات رئيسه بشأن بوروندي،إذ يشير   
ـــن جديــــد     ـــد مـ ـــا وســلامة      وإذ يؤك ـــدي واستقلالهـ ــسيادة بورونـ ــوي ب ـــزامه الق  الت

  أراضيها ووحدتها،
باســتمرار التقــدم الــذي تحــرزه بورونــدي في تحقيــق الــسلام والاســتقرار     وإذ يرحــب  

 علـــى ضـــرورة أن تواصـــل منظومـــة الأمـــم المتحـــدة والمجتمـــع الـــدولي،  وإذ يـــشددوالتنميـــة، 
 وطيـد ذلك المؤسسات المالية الدولية والـشركاء الإنمـائيون لبورونـدي، دعمهمـا لعمليـة ت               في بما

   بوروندي،السلام وللتنمية الطويلة الأجل في
بمواصــلة مكتــب الأمــم المتحــدة في بورونــدي ومنظومــة الأمــم المتحــدة        وإذ يــشيد  

  إسهامهما في إرساء السلام والأمن والتنمية في البلد،
، مكتــب الأمــم المتحــدة في بورونــدي ومنظومــة الأمــم المتحــدة      قيــام بوإذ يرحــب   

 بــشأن ٢٠١٣في عــام بالتنــسيق الوثيــق مــع حكومــة بورونــدي، بتنظــيم عــدة حلقــات عمــل    
، ٢٠١٣مـارس   /وباعتمـاد خريطـة طريـق انتخابيـة في آذار         الدروس المستفادة من الانتخابـات،      

 بحكومة بوروندي وجميع الأحزاب السياسية أن تنفذ على نحـو تـام خريطـة الطريـق         وإذ يهيب 
  فيها، هذه والتوصيات الواردة

لى كفالـة إفـساح المجـال       حكومة بوروندي على مواصلة جهودها الراميـة إ       وإذ يشجع     
أمام جميع الأحزاب السياسية، بما فيهـا أحـزاب المعارضـة مـن خـارج البرلمـان، وإلى الاسـتمرار                    
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 بغية كفالة تـوافر     في تحسين الحوار فيما بين كافة الجهات الفاعلة المعنية، بما فيها المجتمع المدني،            
  ،٢٠١٥ انتخابات عام أفققوامه الحرية والانفتاح في مناخ موات 

الحاجـــة إلى إجـــراء مـــشاورات شـــاملة للجميـــع وواســـعة النطـــاق وإذ يكـــرر تأكيـــد   
ــشاملة  وإذ يرحــب، ٢٠٠٠لــروح اتفــاق أروشــا لعــام   وفقــا  في هــذا الــصدد، بالمــشاورات ال

 في كيغوبي بـشأن المـسائل       ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠ و   ١٩والبنّاءة التي عقدت يومي     
  ، تورمراجعة الدسالمتعلقة بعملية 

 إزاء القيـود المفروضـة علـى حريـة الأحـزاب الـسياسية المعارضـة             وإذ يعرب عـن قلقـه       
ووســـائط الإعـــلام ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني في الـــصحافة والتعـــبير وتكـــوين الجمعيـــات         

  ، ٢٠١٥والاجتماع، وبخاصة في أفق انتخابات عام 
قــوق الإنــسان في بــالجهود الــتي تبــذلها حكومــة بورونــدي لتحــسين حالــة حوإذ ينــوه   

حقـوق الإنـسان،    وتجـاوزات    إزاء اسـتمرار انتـهاكات       يزال القلق يـساوره    وإذ لا بوروندي،  
إسـاءة معاملـة المحتجـزين      وعمليـات   ،   المبلَّغ عنها  سيما عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء      لا

أعمـال   والمـضايقات و   التخويـف أعمـال   تقييد الحريات المدنية، ولا سيما      ، وعمليات   والتعذيب
 إلى عـدم جـواز إفـلات المـسؤولين عـن هـذه              وإذ يـشير  جماعات الـشباب،    العنف التي ترتكبها    

  الانتهاكات والتجاوزات من العقاب،
على أهمية آليات العدالة الانتقاليـة في التـشجيع علـى المـصالحة الدائمـة بـين                 وإذ يؤكد     

تقــصي للجنــة  إنــشاء بعــدم إحــراز تقــدم نحــو  وإذ يحــيط علمــاجميــع أفــراد شــعب بورونــدي،  
 ٢٠١٢ديــسمبر /منــذ تقــديم مــشروع القــانون إلى البرلمــان في كــانون الأولالحقــائق والمــصالحة 

 في هــذا الــسياق إلى التــزام حكومــة بورونــدي وإذ يــشير تقريــر الأمــين العــام، يتــبين مــنكمــا 
الوطنيـة لعـام   بإنشاء آليات للعدالـة الانتقاليـة تمـشيا مـع النتـائج الـتي خلـصت إليهـا المـشاورات                

ــؤرخ   )٢٠٠٥ (١٦٠٦، وقـــــرار مجلـــــس الأمـــــن   ٢٠٠٩   / آب٢٨، واتفـــــاق أروشـــــا المـــ
  ،٢٠٠٠أغسطس 
إلى أن بورونـدي دولـة طـرف في نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة                   وإذ يشير     

بـالالتزام بمكافحـة الإفـلات مـن العقـاب علـى       قـد تعهـدت   وبالتـالي ف ، ٢٠٠٤الدولية منذ عام    
 علـى أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مكملـة            وإذ يشدد الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة،       

  للولايات الجنائية الوطنية،
مـسائل الأراضـي لإرسـاء سـلام وأمـن دائمـين       تسوية التي تكتسيها وإذ يؤكد الأهمية    

 حكومـة  إذ يـشجع لحكومـة بمعالجـة هـذه المـسألة المعقـدة، و          التـزام ا   وإذ يلاحظ في بوروندي،   
ــالم          ــع المظ ــل م ــى التعام ــة بالأراضــي والأصــول الأخــرى عل ــة المعني ــة الوطني ــدي واللجن بورون
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والمنازعات المتعلقة بالأراضي بطريقة محايدة وكـذلك علـى معالجـة مـسألة حيـازة الأراضـي في                  
ة، مع مراعاة الحاجة إلى تعزيـز المـصالحة والوئـام           السياق الأوسع للتنمية الاجتماعية والاقتصادي    

  ، ٢٠١٥الوطني، وبخاصة في أفق انتخابات عام 
  تجدد التزام بوروندي بعدم التهاون مطلقا مع الفساد،وإذ يدعم   
ــب    ــل  وإذ يرحـ ــل المتواصـ ــة ل  لبالعمـ ــدي التابعـ ــشكيلة بورونـ ــةلتـ ــسلام جنـ ــاء الـ ،  بنـ
 ينـوه وإذ  بنـاء الـسلام،      حكومـة بورونـدي ولجنـة         على تواصل التعـاون البنّـاء بـين        يشجع وإذ
  لجهود المبذولة لبناء السلام في بوروندي،في اصندوق بناء السلام ساهمة بم

التــزام بورونــدي المتواصــل بالانــدماج في المنطقــة وبالتعــاون مــع الجــيران،    وإذ يــدعم   
رق أفريقيـا والمـؤتمر     سيما من خلال الجماعة الاقتصادية لبلدان البحيرات الكبرى وجماعة ش ـ          لا

  الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى،
 )٢٠٠٩ (١٨٨٨ و )٢٠٠٨ (١٨٢٠ و )٢٠٠٠ (١٣٢٥إلى قراراتـــــه وإذ يـــــشير   

المتعلقـــــــة  )٢٠١٣ (٢١٢٢ و )٢٠١٣ (٢١٠٦و  )٢٠١٠ (١٩٦٠  و)٢٠٠٩ (١٨٨٩ و
ـــن، وقراريــــه    المــتعلقين بحمايــة )٢٠٠٩ (١٨٩٤ و )٢٠٠٦ (١٦٧٤بالمـــــرأة والــسلام والأمـ

 ١٩٩٨  و)٢٠٠٩ (١٨٨٢ و )٢٠٠٥ (١٦١٢نيين في التراعـــات المـــسلحة، وقراراتـــه   المـــد
   المتعلقة بالأطفال والتراعات المسلحة،)٢٠١٢ (٢٠٦٨  و)٢٠١١(

ــر للأمــين العــام عــن مكتــب الأمــم المتحــدة في بورونــدي      وقــد نظــر   في أحــدث تقري
)S/2013/36(     التحليل الوارد فيه بشأن التقـدم المحـرز         و ي، وبخاصة نتائج بعثة التقييم الاستراتيج

والتحديات المتبقية فيما يتعلق بالنقاط المرجعية التي أحالها الأمين العام إلى مجلس الأمـن، عمـلا                
  ، )٢٠١٣ (٢٠٩٠ و )٢٠١١ (٢٠٢٧  و)٢٠١٠ (١٩٥٩ اتبالقرار

 الخارجيـة والتعـاون     وزيـر في طلب حكومة بوروندي، ولا سيما بيـان         وقد نظر أيضا      
 بـشأن انتقـال مكتـب       ٢٠١٤ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٨ الموجـه إلى مجلـس الأمـن في          فيهاالدولي  
ديـسمبر  / كـانون الأول   ٣١لمتحدة في بوروندي إلى فريق قطـري للأمـم المتحـدة بحلـول              الأمم ا 
إلى طلبها توفير بعثة للأمم المتحدة للمراقبة الانتخابية لتولي المراقبـة           وإذ يشير كذلك    ،  ٢٠١٤

   وبعدها، وأثناءها في بوروندي ٢٠١٥ انتخابات عام  إجراءقبل
ـــةَيُمـــدد  - ١   ـــي بورونـــدي حـــتى   مكتــــب الأمـــم الم ولايـــ ــدة فـ ــانون  ٣١تحـ كـ
 ١٩٥٩مـن القـرار     ) د(إلـــى   ) أ (٣، ويطلب إليه، تمشيا مع الفقــــرات        ٢٠١٤ديسمبر  /الأول

) ه ــ(إلى ) أ(، أن يركز علـى المجـالات      )٢٠١١ (٢٠٢٧من القرار   ) ب( و) أ( ٢  و )٢٠١٠(
  ؛يؤازر حكومة بوروندي فيها وأن )٢٠١٣ (٢٠٩٠القرار  من ١من الفقرة 
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إلى الأمين العـام الإعـداد للمرحلـة الانتقاليـة لمكتـب الأمـم المتحـدة في                  يطلب  - ٢  
ــدي ونقــل الم ــ ــول    بورون ــم المتحــدة القطــري بحل ــق الأم  كــانون ٣١سؤوليات المناســبة إلى فري

 وتقديم معلومات مستكملة عن هذه العمليـة في تقريـره الخطـي المؤقـت               ٢٠١٤ديسمبر  /الأول
  الذي سيقدمه إلى مجلس الأمن؛

مكتــب الأمــم المتحــدة في بورونــدي وحكومــة بورونــدي ولجنــة بنــاء  يــشجع  - ٣  
تشكيل فريق تـوجيهي للمرحلـة الانتقاليـة        ائيين والمتعددي الأطراف على     السلام والشركاء الثن  

 فيما يتعلـق بنقـل    ، ولا سيما    بورونديل المجتمع الدولي الذي يمكن أن يقدمه     دعم  تولى تحديد ال  ي
 ويطلـب لبعثـة،   الانـسحاب المقـرر ل    المكتب مما قد يكون ضرورياً بعـد         المهام التي يتولاها حالياً   

  / أيـــار١٥بحلـــول للأمـــين العـــام أن يعـــد الـــصيغة النهائيـــة لخطـــة انتقاليـــة  الخـــاصإلى الممثـــل 
  ؛٢٠١٤مايو 

حكومــة بورونــدي علــى مباشــرة مناقــشات بــشأن طبيعــة دور الأمــم يــشجع   - ٤  
المتحدة بعد انتهاء ولاية مكتب الأمم المتحدة في بوروندي ونطاق هـذا الـدور والأنـشطة الـتي                  

ب وفريق الأمم المتحدة القطري والشركاء الثنـائيين والمتعـددي      ينطوي عليها بالتنسيق مع المكت    
  الأطراف، ولجنة بناء السلام، والجهات المعنية الأخرى؛

فريق الأمم المتحدة القطري ووكالات الأمم المتحدة المكونـة لـه علـى              يشجع  ‐ ٥  
لايتـه وأخـذ     انتـهاء و   خـلال المرحلـة الانتقاليـة للمكتـب وبعـد         برمجة  تكثيف الأنشطة وأعمال ال   

هذه الأنشطة بعين الاعتبار في إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، ويحث الأمين العام علـى               
كفالــة انتقــال ســلس إلى نمــوذج الإدارة القــائم علــى آليــة المنــسق المقــيم وفريــق الأمــم المتحــدة   

   مغادرة المكتب للبلد؛عندالقطري 
ــوفير يحــيط علمــا   - ٦   ــة  بطلــب حكومــة بورونــدي ت ــة للأمــم المتحــدة للمراقب  بعث

ــة قبــل إجــراء انتخابــات عــام     ــة لتــولي المراقب  في بورونــدي وأثناءهــا وبعــدها،  ٢٠١٥الانتخابي
ة  إلى الأمين العام أن ينشئ هذه البعثة فور انتهاء ولاية المكتب لمتابعة العملية الانتخابي ـ            ويطلب

لبعثـة أن تقـدم تقـارير إلى الأمـين           إلى هـذه ا    ويطلب كذلك ،  في بوروندي وإعداد تقارير عنها    
 وأثناءهــا ٢٠١٥العــام وأن يقــدم الأمــين العــام تقــارير إلى مجلــس الأمــن قبــل انتخابــات عــام     

  وبعدها؛
ــاً كــاملاً مــع فريــق الأمــم    يــشجع  - ٧    حكومــة بورونــدي علــى أن تتعــاون تعاون

   إنشاؤها؛ المتحدة القطري ومع البعثة الانتخابية التابعة للأمم المتحدة التي سيتم
عن بناء السلام وعـن     الرئيسية  بأن حكومة بوروندي تتحمل المسؤولية      يسلّم    - ٨  

 حكومـة بورونـدي     ويـشجع حماية سكانها وتحقيق التنمية الطويلة الأجل في البلـد،           الأمن وعن 
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توطيد الـسلام، لا سـيما تحقيـق    عملية تواصل جهودها للتصدي للتحديات التي تواجه  على أن
يمقراطي ومكافحـة الفـساد وإصـلاح قطـاع الأمـن وحمايـة المـدنيين والعدالـة وتعزيـز          الـد  الحكـم 
ــز بوجــه خــاص علــى حقــوق المــرأة والطفــل وكــذلك       حقــوق ــها، مــع التركي الإنــسان وحمايت

  ؛ عرقيةأقلياتالأشخاص المنتمين إلى 
 حكومــة بورونــدي علــى مــضاعفة جهودهــا، مــستعينة بمكتــب الأمــم يــشجع  - ٩  

وغــيره مــن الــشركاء الــدوليين، لتحقيــق إصــلاحات هيكليــة تهــدف إلى    رونــديالمتحــدة في بو
والاقتصادية والإدارية، ومكافحـة الفـساد، بغيـة تـوفير محركـات قويـة            تعزيز الحوكمة السياسية  

  والمنصف على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي؛ للنمو المستمر
 المكتـب وسـائر    حكومة بوروندي علـى أن تعمـل، بـدعم مـن      يشجع كذلك   - ١٠  
 الأساسـي، علـى كفالـة       ا بورونـدي لتكييـف قانونه ـ     ء الـدوليين، ومـع الإقـرار بـصلاحية        الشركا

 في جو بنّاء وعلى نحو شـامل وواسـع النطـاق وبمـشاركة الأحـزاب       مراجعة دستورية إجراء أي   
  /  آب٢٨الـــــسياسية والجهـــــات المعنيـــــة، وفقـــــاً لـــــنص وروح اتفـــــاق أروشـــــا المـــــؤرخ        

  ؛٢٠٠٠أغسطس 
 بحكومة بوروندي أن تشجع على إجـراء انتخابـات شـاملة للجميـع في              يهيب  - ١١  

في  الاستمرار في تحسين الحوار بين جميع الأطراف الوطنية الفاعلـة، بمـا   ، من خلال٢٠١٥ عام
المــدني، وأن تــضمن إفــساح المجــال أمــام جميــع الأحــزاب الــسياسية، بمــا في ذلــك   ذلــك المجتمــع

البرلمــان، لممارســة حريتــها في التنظــيم والاســتعداد لانتخابــات   المعارضــة مــن خــارج   أحــزاب
 بالحكومــة أن تكفــل مــشاركة المــرأة الكاملــة والفعليــة في جميــع ويهيــب كــذلك، ٢٠١٥ عــام

  مراحل العملية الانتخابية؛
 بحكومــة بورونــدي أن تواصــل بــذل جهودهــا لــضمان تعزيــز وحمايــة    يهيــب  - ١٢  

ــا إلى حقــوق الإنــسان وأن  جنــب مــع شــركائها الــدوليين، بــدعم وتعزيــز قــدرات   تقــوم، جنب
 المــستقلة لحقــوق الإنــسان ومكتــب أمــين المظــالم، وفقــا لقــرار الجمعيــة العامــة    اللجنــة الوطنيــة
A/RES/48/134              ،كـذلك  هيـب ويالمتعلق بالمؤسسات الوطنيـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان 

التمتـع   التـدابير اللازمـة لـضمان   أن تتخـذ  محاربتها للإفلات مـن العقـاب و  أن تواصل الحكومة  ب
في علـى النحـو المكـرس    الكامل بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافيـة،        

  الدولي؛ وفقا للالتزامات الواقعة عليها بموجب القانونودستور بوروندي 
ة بوروندي أن تتخذ مزيدا من الخطوات اللازمة لمنع انتـهاكات            بحكوم يهيب  - ١٣  

إسـاءة   المبلَّغ عنها، وعمليات     ولا سيما عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء       حقوق الإنسان، 
إضـافة إلى المـضايقات وأعمـال       تقييـد الحريـات المدنيـة،       ، وعمليات   معاملة المحتجزين والتعذيب  
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ــف ــها   التخوي ــتي ترتكب ــف ال ــى     جم والعن ــود عل ــرض القي ــشباب، وف ــات ال ــة الأاع ــزابحري  ح
وتكــوين  الــصحافة والتعــبير  الإعــلام ومنظمــات المجتمــع المــدني فيطالــسياسية المعارضــة ووســائ

 الجمعيــات والاجتمــاع، وأن تكفــل وقــف انتــهاكات حقــوق الإنــسان هــذه ووضــع حــد لهــذه
  ؛القيود المفروضة على الحريات المدنية

ندي أن تتخذ تدابير لمكافحة الإفلات من العقاب ودعـم           بحكومة بورو  يهيب  - ١٤  
شاملة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، بوسائل من بينها تعزيز حمايـة الـضحايا           إجراء تحقيقات 

ــاربهم ــة     وأق ــة لكفال ــود المبذول ــشهود، وأن تكثــف الجه ــهاكا  محاســبة وال ــسؤولين عــن انت ت الم
  الحريات المدنية؛حقوق الإنسان والقيود المفروضة على وتجاوزات 

 بحكومــة بورونــدي أن تعمــل مــع الــشركاء الــدوليين ومكتــب الأمــم    يهيــب  - ١٥  
 علـى إنـشاء آليـات للعدالـة الانتقاليـة، بمـا في ذلـك لجنـة لتقـصي الحقـائق           المتحدة في بورونـدي 

فيمـا بـين     والمصالحة تتمتع بالمـصداقية وتحظـى بـالتوافق للمـساعدة في تـشجيع المـصالحة الفعليـة                
تمخــض عنــها  يــع أهــالي بورونــدي وإحــلال الــسلام الــدائم في بورونــدي، وفقــا للنتــائج الــتيجم

مجلــس الأمــن  ، وقــرار٢٠٠٩عمــل اللجنــة التقنيــة، والمــشاورات الوطنيــة الــتي جــرت في عــام   
  ؛٢٠٠٠أغسطس / آب٢٨اتفاق أروشا المؤرخ و، )٢٠٠٥ (١٦٠٦

 حكومة بوروندي على أن تنطلق مـن منظـور إقليمـي في الجهـود الـتي                 يشجع  - ١٦  
 الـسلام وإعـادة البنـاء، وخاصـة مـن خـلال المـشاريع الـتي تـدعم إحـلال الـسلام                      تبذلها لتوطيـد  

منطقـة   والمصالحة وتشجع أوجه التبادل داخل جماعة شرق أفريقيا والجماعة الاقتصادية لبلـدان           
  ى والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى؛البحيرات الكبر

 حكومـة بورونـدي علـى أن تكفـل للاجـئين العـودة الطوعيـة                يشجع كـذلك    - ١٧  
 الـشركاء الـدوليين،  ببوروندي وإدماجهم فيها على نحو مستدام، مستعينة      والآمنة والمنظمة إلى  

  الاقتضاء؛ حسب
ساهمة بورونـدي ومـشاركتها      بم ـ ويرحـب   أهمية إصـلاح قطـاع الأمـن،       يؤكد  - ١٨  

ــة للأمــم المتحــدة والاتحــاد الأفريقــي،       ــسلام التابع ــات حفــظ ال ــشطة في عملي ــع ويحــثالن  جمي
المتحــدة في بورونــدي، علــى مواصــلة دعــم   الــشركاء الــدوليين، بالاشــتراك مــع مكتــب الأمــم 

اتها، لــدوائر الأمــن الوطنيــة والــشرطة وتعزيــز قــدر  جهــود بورونــدي لتحــسين الكفــاءة المهنيــة 
المتعلقـة بانتـهاكات حقـوق الإنـسان والتـدريب في            سيما من خلال التـدقيق في الـسجلات        ولا

والجنـساني وتعزيـز قــوة الرقابـة والرصـد علـى الــصعيد       مجـال حقـوق الإنـسان والعنــف الجنـسي    
  الأمن؛ المدني، بغية توطيد حوكمة قطاع
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بأولويـات بنـاء الـسلام،    بحكومـة بورونـدي أن تفـي بالتزاماتهـا المتعلقـة          يهيب    - ١٩  
، مـستعينة في  )ورقـة الاسـتراتيجية الثانيـة    (المحدد في ورقة استراتيجية الحد من الفقـر  على النحو
  اسـتمرار الـشركاء الـدوليين،      ويؤكـد علـى أهميـة     بناء السلام والشركاء الدوليين،      ذلك بلجنة 

ونــدي ومنظومــة بالتعــاون مــع حكومــة بورونــدي، وبــدعم مــن مكتــب الأمــم المتحــدة في بور  
 المتحـدة في بورونـدي ولجنـة بنـاء الـسلام، في دعـم الجهـود الإنمائيـة لبورونـدي وضـمان                      الأمم

ومــؤتمرات الــتي قطعـت في مــؤتمر جنيــف للــشركاء الإنمــائيين  المتبادلــة فعاليـة متابعــة الالتزامــات  
الأمـم    تنفيذ إطار عمل   ، ودعم الثانيةستراتيجية  الاالمجال أمام تنفيذ ورقة      لتهيئةالمتابعة اللاحقة   

  الإنمائية؛ المتحدة الجديد للمساعدة
علـــى  يومــا،  ٩٠باســتمرار، كـــل  المجلـــس طــلاع   إلى الأمــين العـــام إ يطلــب   - ٢٠  

وبشأن تنفيذ ولاية مكتب الأمم المتحدة في بورونـدي وتنفيـذ       يجري بشأن النقاط المرجعية،    ما
 تـابع  انتقال المكتب إلى فريـق قطـري  وبشأن تؤثر على هذا التنفيذ،  هذا القرار، والظروف التي

 وتقرير نهائي بحلـول     ٢٠١٤يوليه  / مع تقديم تقرير خطي مؤقت بحلول نهاية تموز        للأمم المتحدة 
 إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى مجلـس الأمـن            كـذلك  ويطلـب ،  ٢٠١٥ينـاير   /كانون الثـاني   ١٦

  ؛٢٠١٥تقريراً كل ستة أشهر حتى ما بعد انتخابات عام 
  . أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢١  
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	وإذ يدعم التزام بوروندي المتواصل بالاندماج في المنطقة وبالتعاون مع الجيران، لا سيما من خلال الجماعة الاقتصادية لبلدان البحيرات الكبرى وجماعة شرق أفريقيا والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى،
	وإذ يشير إلى قراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) و 2122 (2013) المتعلقــة بالمـــرأة والسلام والأمــن، وقراريــه 1674 (2006) و 1894 (2009) المتعلقين بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وقراراته 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011) و 2068 (2012) المتعلقة بالأطفال والنزاعات المسلحة،
	وقد نظر في أحدث تقرير للأمين العام عن مكتب الأمم المتحدة في بوروندي (S/2013/36)، وبخاصة نتائج بعثة التقييم الاستراتيجي والتحليل الوارد فيه بشأن التقدم المحرز والتحديات المتبقية فيما يتعلق بالنقاط المرجعية التي أحالها الأمين العام إلى مجلس الأمن، عملا بالقرارات 1959 (2010) و 2027 (2011) و 2090 (2013)، 
	وقد نظر أيضا في طلب حكومة بوروندي، ولا سيما بيان وزير الخارجية والتعاون الدولي فيها الموجه إلى مجلس الأمن في 28 كانون الثاني/يناير 2014 بشأن انتقال مكتب الأمم المتحدة في بوروندي إلى فريق قطري للأمم المتحدة بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، وإذ يشير كذلك إلى طلبها توفير بعثة للأمم المتحدة للمراقبة الانتخابية لتولي المراقبة قبل إجراء انتخابات عام 2015 في بوروندي وأثناءها وبعدها، 
	1 - يُمدد ولايـــةَ مكتـب الأمم المتحدة فـي بوروندي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، ويطلب إليه، تمشيا مع الفقـــرات 3 (أ) إلــى (د) من القرار 1959 (2010) و 2 (أ) و (ب) من القرار 2027 (2011)، أن يركز على المجالات (أ) إلى (هـ) من الفقرة 1 من القرار 2090 (2013) وأن يؤازر حكومة بوروندي فيها؛
	2 - يطلب إلى الأمين العام الإعداد للمرحلة الانتقالية لمكتب الأمم المتحدة في بوروندي ونقل المسؤوليات المناسبة إلى فريق الأمم المتحدة القطري بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2014 وتقديم معلومات مستكملة عن هذه العملية في تقريره الخطي المؤقت الذي سيقدمه إلى مجلس الأمن؛
	3 - يشجع مكتب الأمم المتحدة في بوروندي وحكومة بوروندي ولجنة بناء السلام والشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف على تشكيل فريق توجيهي للمرحلة الانتقالية يتولى تحديد الدعم الذي يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي لبوروندي، ولا سيما فيما يتعلق بنقل المهام التي يتولاها حالياً المكتب مما قد يكون ضرورياً بعد الانسحاب المقرر للبعثة، ويطلب إلى الممثل الخاص للأمين العام أن يعد الصيغة النهائية لخطة انتقالية بحلول 15 أيار/مايو 2014؛
	4 - يشجع حكومة بوروندي على مباشرة مناقشات بشأن طبيعة دور الأمم المتحدة بعد انتهاء ولاية مكتب الأمم المتحدة في بوروندي ونطاق هذا الدور والأنشطة التي ينطوي عليها بالتنسيق مع المكتب وفريق الأمم المتحدة القطري والشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف، ولجنة بناء السلام، والجهات المعنية الأخرى؛
	5 - يشجع فريق الأمم المتحدة القطري ووكالات الأمم المتحدة المكونة له على تكثيف الأنشطة وأعمال البرمجة خلال المرحلة الانتقالية للمكتب وبعد انتهاء ولايته وأخذ هذه الأنشطة بعين الاعتبار في إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، ويحث الأمين العام على كفالة انتقال سلس إلى نموذج الإدارة القائم على آلية المنسق المقيم وفريق الأمم المتحدة القطري عند مغادرة المكتب للبلد؛
	6 - يحيط علما بطلب حكومة بوروندي توفير بعثة للأمم المتحدة للمراقبة الانتخابية لتولي المراقبة قبل إجراء انتخابات عام 2015 في بوروندي وأثناءها وبعدها، ويطلب إلى الأمين العام أن ينشئ هذه البعثة فور انتهاء ولاية المكتب لمتابعة العملية الانتخابية في بوروندي وإعداد تقارير عنها، ويطلب كذلك إلى هذه البعثة أن تقدم تقارير إلى الأمين العام وأن يقدم الأمين العام تقارير إلى مجلس الأمن قبل انتخابات عام 2015 وأثناءها وبعدها؛
	7 - يشجع حكومة بوروندي على أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع فريق الأمم المتحدة القطري ومع البعثة الانتخابية التابعة للأمم المتحدة التي سيتم إنشاؤها؛ 
	8 - يسلّم بأن حكومة بوروندي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن بناء السلام وعن الأمن وعن حماية سكانها وتحقيق التنمية الطويلة الأجل في البلد، ويشجع حكومة بوروندي على أن تواصل جهودها للتصدي للتحديات التي تواجه عملية توطيد السلام، لا سيما تحقيق الحكم الديمقراطي ومكافحة الفساد وإصلاح قطاع الأمن وحماية المدنيين والعدالة وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مع التركيز بوجه خاص على حقوق المرأة والطفل وكذلك الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية؛
	9 - يشجع حكومة بوروندي على مضاعفة جهودها، مستعينة بمكتب الأمم المتحدة في بوروندي وغيره من الشركاء الدوليين، لتحقيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الحوكمة السياسية والاقتصادية والإدارية، ومكافحة الفساد، بغية توفير محركات قوية للنمو المستمر والمنصف على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي؛
	10 - يشجع كذلك حكومة بوروندي على أن تعمل، بدعم من المكتب وسائر الشركاء الدوليين، ومع الإقرار بصلاحية بوروندي لتكييف قانونها الأساسي، على كفالة إجراء أي مراجعة دستورية في جو بنّاء وعلى نحو شامل وواسع النطاق وبمشاركة الأحزاب السياسية والجهات المعنية، وفقاً لنص وروح اتفاق أروشا المؤرخ 28 آب/ أغسطس 2000؛
	11 - يهيب بحكومة بوروندي أن تشجع على إجراء انتخابات شاملة للجميع في عام 2015، من خلال الاستمرار في تحسين الحوار بين جميع الأطراف الوطنية الفاعلة، بما في ذلك المجتمع المدني، وأن تضمن إفساح المجال أمام جميع الأحزاب السياسية، بما في ذلك أحزاب المعارضة من خارج البرلمان، لممارسة حريتها في التنظيم والاستعداد لانتخابات عام 2015، ويهيب كذلك بالحكومة أن تكفل مشاركة المرأة الكاملة والفعلية في جميع مراحل العملية الانتخابية؛
	12 - يهيب بحكومة بوروندي أن تواصل بذل جهودها لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأن تقوم، جنبا إلى جنب مع شركائها الدوليين، بدعم وتعزيز قدرات اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم، وفقا لقرار الجمعية العامة A/RES/48/134 المتعلق بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويهيب كذلك بالحكومة أن تواصل محاربتها للإفلات من العقاب وأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان التمتع الكامل بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، على النحو المكرس في دستور بوروندي ووفقا للالتزامات الواقعة عليها بموجب القانون الدولي؛
	13 - يهيب بحكومة بوروندي أن تتخذ مزيدا من الخطوات اللازمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء المبلَّغ عنها، وعمليات إساءة معاملة المحتجزين والتعذيب، وعمليات تقييد الحريات المدنية، إضافة إلى المضايقات وأعمال التخويف والعنف التي ترتكبها جماعات الشباب، وفرض القيود على حرية الأحزاب السياسية المعارضة ووسائط الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في الصحافة والتعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع، وأن تكفل وقف انتهاكات حقوق الإنسان هذه ووضع حد لهذه القيود المفروضة على الحريات المدنية؛
	14 - يهيب بحكومة بوروندي أن تتخذ تدابير لمكافحة الإفلات من العقاب ودعم إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، بوسائل من بينها تعزيز حماية الضحايا وأقاربهم والشهود، وأن تكثف الجهود المبذولة لكفالة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والقيود المفروضة على الحريات المدنية؛
	15 - يهيب بحكومة بوروندي أن تعمل مع الشركاء الدوليين ومكتب الأمم المتحدة في بوروندي على إنشاء آليات للعدالة الانتقالية، بما في ذلك لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة تتمتع بالمصداقية وتحظى بالتوافق للمساعدة في تشجيع المصالحة الفعلية فيما بين جميع أهالي بوروندي وإحلال السلام الدائم في بوروندي، وفقا للنتائج التي تمخض عنها عمل اللجنة التقنية، والمشاورات الوطنية التي جرت في عام 2009، وقرار مجلس الأمن 1606 (2005)، واتفاق أروشا المؤرخ 28 آب/أغسطس 2000؛
	16 - يشجع حكومة بوروندي على أن تنطلق من منظور إقليمي في الجهود التي تبذلها لتوطيد السلام وإعادة البناء، وخاصة من خلال المشاريع التي تدعم إحلال السلام والمصالحة وتشجع أوجه التبادل داخل جماعة شرق أفريقيا والجماعة الاقتصادية لبلدان منطقة البحيرات الكبرى والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى؛
	17 - يشجع كذلك حكومة بوروندي على أن تكفل للاجئين العودة الطوعية والآمنة والمنظمة إلى بوروندي وإدماجهم فيها على نحو مستدام، مستعينة بالشركاء الدوليين، حسب الاقتضاء؛
	18 - يؤكد أهمية إصلاح قطاع الأمن، ويرحب بمساهمة بوروندي ومشاركتها النشطة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ويحث جميع الشركاء الدوليين، بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة في بوروندي، على مواصلة دعم جهود بوروندي لتحسين الكفاءة المهنية لدوائر الأمن الوطنية والشرطة وتعزيز قدراتها، ولا سيما من خلال التدقيق في السجلات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتدريب في مجال حقوق الإنسان والعنف الجنسي والجنساني وتعزيز قوة الرقابة والرصد على الصعيد المدني، بغية توطيد حوكمة قطاع الأمن؛
	19 - يهيب بحكومة بوروندي أن تفي بالتزاماتها المتعلقة بأولويات بناء السلام، على النحو المحدد في ورقة استراتيجية الحد من الفقر (ورقة الاستراتيجية الثانية)، مستعينة في ذلك بلجنة بناء السلام والشركاء الدوليين، ويؤكد على أهمية استمرار الشركاء الدوليين، بالتعاون مع حكومة بوروندي، وبدعم من مكتب الأمم المتحدة في بوروندي ومنظومة الأمم المتحدة في بوروندي ولجنة بناء السلام، في دعم الجهود الإنمائية لبوروندي وضمان فعالية متابعة الالتزامات المتبادلة التي قطعت في مؤتمر جنيف للشركاء الإنمائيين ومؤتمرات المتابعة اللاحقة لتهيئة المجال أمام تنفيذ ورقة الاستراتيجية الثانية، ودعم تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة الجديد للمساعدة الإنمائية؛
	20 - يطلب إلى الأمين العام إطلاع المجلس باستمرار، كل 90 يوما، على ما يجري بشأن النقاط المرجعية، وبشأن تنفيذ ولاية مكتب الأمم المتحدة في بوروندي وتنفيذ هذا القرار، والظروف التي تؤثر على هذا التنفيذ، وبشأن انتقال المكتب إلى فريق قطري تابع للأمم المتحدة مع تقديم تقرير خطي مؤقت بحلول نهاية تموز/يوليه 2014 وتقرير نهائي بحلول 16 كانون الثاني/يناير 2015، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريراً كل ستة أشهر حتى ما بعد انتخابات عام 2015؛
	21 - يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الفعلي.

